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  )٢٠١٢ (٢٠٥٢القرار     
      ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٧ المعقودة في ٦٧٩١الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته     

  ،إن مجلس الأمن  
 أن الحالة في الشرق الأوسط يخيم عليها التـوتر وأنـه مـن المـرجح                مع القلق  يلاحظ إذ  

جميــع أوجــه أن يــستمر هــذا الوضــع علــى حالــه مــا لم يجــر التوصــل إلى تــسوية شــاملة تغطــي    
  مشكلة الشرق الأوسط وإلى أن يتم ذلك،

في تقرير الأمين العام عـن قـوة الأمـم المتحـدة لمراقبـة فـض الاشـتباك المـؤرخ                    وقد نظر     
ــران ٥ ــه /حزيـ ــراره  )S/2012/403( ٢٠١٢يونيـ ــد قـ ــضا تأكيـ ــد أيـ ) ٢٠٠٠ (١٣٠٨، وإذ يعيـ

  ،٢٠٠٠يوليه /تموز ١٧المؤرخ 
يـع انتـهاكات اتفـاق فـض الاشـتباك بـين القـوات               إزاء جم  عـن قلقـه البـالغ      يعرب وإذ  

مـارس عنـدما دخلـت المنطقـة        / آذار ١سيما انتهاك القوات المسلحة العربية الـسورية لـه في            ولا
  الفاصلة،
مــارس واللــذين أطلقــت / آذار١٢ و ٥ الحــادثين اللــذين وقعــا في وإذ يــشجب بــشدة  
مـارس  / آذار ١٢ا الحـادث الـذي وقـع في          النار على أفرقة المراقبين في الجولان، لا سيم        ماخلاله

  حيث أطلق أحد الجنود النار من الجانب برافو في المنطقة المحدودة السلاح،
فبرايـر والـذي   / شـباط ٢٦ إزاء الحـادث الـذي وقـع في      وإذ يعرب كـذلك عـن القلـق         

  أطلق خلاله جنود من الجانب ألفا النار على المنطقة الفاصلة،
تي خلـص إليهـا الأمـين العـام بـأن مـا يجـري مـن أحـداث في                     على النتائج ال ـ   وإذ يوافق   

  أماكن أخرى في سورية قد بدأ يقع في منطقة مسؤولية القوة،
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المــــؤرخ ) ١٩٧٣ (٣٣٨المعنيــــة أن تُنفِّـــذ فــــورا قــــراره   بــــالأطراف يهيـــب   - ١  
  ؛١٩٧٣أكتوبر /تشرين الأول ٢٢

لأمـم المتحـدة لمراقبـة       جميع الأطراف إلى التعاون التام مع عمليات قـوة ا          يدعو  - ٢  
فــض الاشــتباك، وإلى كفالــة أمــن مــوظفي الأمــم المتحــدة أثنــاء اضــطلاعهم بولايــاتهم وكــذلك 

  إمكانية عبورهم دون عراقيل وبشكل فوري وفقا للاتفاقات القائمة؛
 لفـض   ١٩٧٤ الالتزام الواقع على الطرفين بـاحترام شـروط اتفـاق عـام              يؤكد  - ٣  

ما تامـا، ويـدعو الطـرفين إلى ممارسـة أقـصى درجـات ضـبط الـنفس         الاشتباك بين القوات احترا   
  ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار وللمنطقة الفاصلة بين القوات؛

 بالجهود التي تبذلها قوة الأمم المتحدة لمراقبـة فـض الاشـتباك مـن أجـل                 يرحب  - ٤  
 إزاء أعمـال الاسـتغلال والانتـهاك        اطلاقـا تنفيذ سياسة الأمين العام التي تقـضي بعـدم التـسامح            

الجنسيين، وكفالة امتثـال أفرادهـا امتثـالا تامـا لمدونـة قواعـد الـسلوك الخاصـة بـالأمم المتحـدة،                      
ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ كل الإجـراءات الـضرورية في هـذا الـصدد وأن يبقـي                    

ى اتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة مجلــس الأمــن علــى علــم بهــا، ويحــث البلــدان المــساهمة بقــوات عل ــ 
والتأديبية التي تكفل التحقيق على النحو المناسب في أي أعمال من هذا القبيـل والمعاقبـة عليهـا                  

  في الحالات التي يتورط فيها أفراد تابعون لها؛
 التقدم الكـبير المحـرز فيمـا يتعلـق بتنفيـذ التوصـيات الناشـئة عـن تقيـيم                    يلاحظ  - ٥  

وة الأمــم المتحــدة لمراقبــة فــض الاشــتباك علــى النحــو المطلــوب في قــراره    القــدرة التــشغيلية لق ــ
  ، وذلك فيما يتعلق بصيانة وتحسين معدات القوة وبنيتها الأساسية؛)٢٠١١ (٢٠٢٨

قوة الأمم المتحدة لمراقبة فـض الاشـتباك لفتـرة سـتة أشـهر،              تجديد ولاية   يقرر    - ٦  
  ؛٢٠١٢ ديسمبر/كانون الأول ٣١أي حتى 
إلى الأمين العـام أن يقـدم، في نهايـة هـذه الفتـرة، تقريـرا عـن تطـورات             ب  يطل  - ٧  

  ).١٩٧٣ (٣٣٨الحالة وعن التدابير المتخذة لتنفيذ القرار 
  
  


	القرار 2052 (2012)
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